المقدمة 

      إن تفعيل الاقتصاد  يتطلب خلق استثمارات تدفع عجلة التنمية , و تعمل على نهوض المجتمع في شتى المجالات , حيث برزت أهمية ذلك بعد التحولات الاقتصادية  نتيجة ظهور الأزمة الاقتصادية بسبب ضعف جهاز الإنتاج , الذي كان يعتمد على مؤسسات لا يمكن التوسع فيها لأنها تتطلب استثمارات ضخمة لا يمكن توفيرها أمام مشكلة المديونية مما أدى إلى حل أغلبيتها , و زاد هذا الأمر في تفاقم ظاهرة البطالة و بلوغها مستويات خطيرة من التطور الذي أدى  إلى نتائج اقتصادية و اجتماعية سلبية لا يمكن تجاهلها , مما دفع كل من الجزائر و سورية إلى انتهاج سياسة تفعيل الاستثمارات و ذلك بتوجيهها نحو المشروعات الصغيرة , أي المؤسسة التي يسهل تمويلها , و خاصة منها المؤسسات المصغرة , التي برزت أهميتها بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة التي يجب أن تشمل كل المناطق المختلفة  بترقية و تطوير اقتصادياتها المحلية , و تعزز هذا المسعى بإنشاء الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب في الجزائر و الهيئة العامة للتشغيل و تنمية المشروعات في سورية.
و من اجل معالجة هذه النقاط نقوم بطرح الإشكالية التالية : 

كيف تقوم كل من الوكالة  و الهيئة على تنمية و تشجيع المشاريع الاستثمارية في الاقتصاد الجزائري و السوري ؟
و لتحليل هذه الإشكالية نقوم بطرح مجموعة من الأسئلة:

- ما الغرض من إنشاء الجهازين ؟

- ما هي مختلف الوظائف التي يقوم بها الجهازين و كيفية إدارتهما ؟

- ما هي آليات منح القروض من طرف الجهازين ؟

و للإجابة على الأسئلة المطروحة نقوم بصياغة الفرضيات التالية : 
- إن الغرض الأساسي من إنشاء الجهازين هو العمل على امتصاص البطالة و التشجيع على الاستثمار في المشروعات الصغيرة .

- يعمل كل من الجهازين على مساعدة و مساندة العاطلين عن العمل على تجسيد أفكارهم و مشاريعهم .

و ترجع دوافع هذا البحث إلى الأهمية البالغة التي يمكن اختصارها فيما يلي : 

- تعتبر البطالة من أصعب المشاكل التي يواجهها الاقتصاد ، 

- الأهمية التي تكسبها المشاريع الصغيرة في تنمية و تطوير الاقتصاد ،
- عدم توفر الإمكانيات المالية اللازمة لتمويل المشاريع .

إن الأهداف التي نريد الوصول إليها من خلال هذا البحث هي: 

- توضيح الآليات التي يتم من خلالها منح القروض،

- إبراز انجازات الجهازين فيما يتعلق بالبطالة و خلق المشاريع.
و من اجل تحليل الإشكالية و اختبار صحة الفرضيات نقوم بإتباع المنهج الوصفي ثم المقارنة بين الجهازين، عن طريق تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الأول تقديم بالهيئة العامة للتشغيل و تنمية المشروعات و تبيان تنظيمها الإداري و آليات تمويل المشاريع ، و في المبحث الثاني فتناولنا نفس العناصر بالنسبة للوكالة الوطنية لدعم  تشغيل الشباب ، أما في المبحث الأخير فتناولنا كلا من تقييم عمل الجهازين إضافة إلى المقارنة بينهما.
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